
يـد مـن التعـديل الـوزاري: السـبسي نحـو مز
يز الهيمنة في تونس تعز

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ية التونسية، بدأ الرئيس الباجي مع اقتراب موعد نهاية ولايته الدستورية في منصب رئاسة الجمهور
قائد السبسي، في تعزيز صلاحياته ونفوذه وهيمنته على السلطة التنفيذية في البلاد، في إطار سعيه
المتواصل إلى تغيير النظام السياسي لتونس إلى نظام رئاسي يُعيد كل السلطات إلى يد الرئيس الذي

لا يقبل معارضة أحد في بلد عانى لعقود من حكم رئاسي استبدادي

وما الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء يوسف الشاهد إلا خطوة جديدة نحو ذلك، فقد استعاد من
خلالهــا البــاجي قائــد الســبسي ســطوته علــى حكومــة القصــبة “المتمــردّة” بحكــم الدســتور والنظــام
السياسي لتونس بعد الـ  من يناير ، الذي قطع مع نظام رئاسي أثبت فشله، حسب عديد

المراقبين.

السبسي يمسك بزمام الحكم

عزّز الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي هيمنته على حكومة يوسف الشاهد الجديدة التي نالت
ثقـة مجلـس نـواب الشعـب، أمـس الثلاثـاء، مـا يعـزّز مـن السـلطات التنفيذيـة لـه قبـل أشهـر مـن أول
انتخابات بلدية بعد الثورة التونسية وقبل نحو سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية. فبعد أن
كان التحكمّ في الحكومة يمارس في الخفاء، بات الأمر الأن علنيا، فالفريق الحكومي الجديد ليوسف
الشاهد يضمّ عديد الشخصيات التي تحظى بثقة الرئيس الباجي قائد السبسي والتي عملت معه

في قصر قرطاج كمستشارين له.
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يـة أو كتابـة دولـة في حكومـة الشاهـد الجديـدة، يتضـح أن وفي قـراءة للأسـماء الـتي تـولّت حقـائب وزار
ـــالوزارات الســـيادية، ومـــن هـــذه ـــق ب ـــة، خاصـــة فيمـــا يتعل ي أغلبهـــا مســـنود مـــن رئيـــس الجمهور
يــرا للماليــة وهــو منصــب تــولاه في أثنــاء حكــم الرئيــس الشخصــيات، محمد رضــا شلغــوم الــذي عين وز
يــن العابــدين بــن علــي، وبالإضافــة إلى تــوليه منصــب مــدير مكتــب الشاهــد كــان شلغــوم المخلــوع ز
يـر الصـحة الجديـد سـليم شـاكر مسـتشارا للسـبسي المسـتشار الاقتصـادي السـابق للرئيـس. وكـان وز
ير الدفاع عبد الكريم الزبيدي فعمل ير التربية، أما وز أيضا، ونفس الأمر بالنسبة لحاتم بن سالم وز

. مستشارا للسبسي عندما كان الاخير رئيسا للحكومة في سنة

تؤكدّ التشكيلة الحكومية الجديدة ليوسف الشاهد، تمكنّ السبسي من
اضعاف مؤسسات الحكم في تونس

يـرة الشبـاب كمـا سـاهم البـاجي قائـد السـبسي في تثـبيت بعـض الـوزراء المغضـوب عليهـم على غـرار وز
والرياضة مجدولين الشارني التي كانت على مشارف المغادرة، نتيجة فشلها الذريع في تسيير الوزارة،
قبــل أن يتــم تثبيتهــا في كرســيّها مــن قبــل الســبسي. ونتيجــة ذلــك، يؤكّــد عديــد المراقــبين أن الرئيــس
الباجي قائد السبسي هو في الحقيقة من يقف خلف التعديل الوزاري الأخير وإن بدا ظاهرا أن رئيس

الحكومة يوسف الشاهد هو من قام به.

وتؤكدّ التشكيلة الحكومية الجديدة ليوسف الشاهد، تمكنّ السبسي من اضعاف مؤسسات الحكم
في تونس، ونقل موازين القوى من “القصبة” (مقر الحكومة) إلى “قرطاج” (مقر الرئاسة) الذي ظلّ

لعقود مصدر السلطة الوحيد في تونس والمتحكم في كلّ صغيرة وكبيرة في البلاد.

تغير نظام الحكم

يــز ســلطات الســبسي ونقــل مركــز القــرار إلى “قرطــاج” عــوض “القصــبة”، تزامــن مــع تصريحــات تعز
للسبسي اعتبر فيها أن النظام السياسي المنبثق عن الدستور الحالي يشكو هنات عدة تستدعي إعادة
النظر فيه، وهو نظام شل العمل الحكومي أو يكاد، وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة ـ أي حكومة
ـ والسلطة التنفيذية عمومًا على القيام بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية في إطار مجتمع

ديمقراطي تتحقق فيه قيم الحرية والكرامة.
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رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

وخلص الباجي قايد السبسي في تصريحاته المثيرة للجدل إلى القول: “في تونس نعيش في ضوء نظام
سياسي شاذ فيه من الحرص على استقلالية عمل المؤسسات حد التعطيل والشلل، وفيه كذلك
مـن إفـراد بعـض الهيئـات المسـتقلة بصلاحيـات اسـتثنائية حـد التغـول علـى الدولـة وعلـى المؤسـسات
ية ذاتها، بما فيها مجلس نواب الشعب صاحب السلطة الأصلية والأم في النظام السياسي الدستور

الحالي، وكل ذلك كان يتم تحت شعار الاستقلالية”، حسب قوله.

وشهــدت تــونس خلال صــياغة الدســتور الجديــد، نقاشــات معمقــة واســتشارات داخــل لجنــة النظــام
الســياسي في المجلــس الــوطني التأســيسي حــول طــبيعي النظــام الســياسي، انتهــت باعتمــاد النظــام
البرلمـاني المعـدل الـذي منـح البرلمـان صلاحيـات التشريـع والرقابـة ومنـح الثقـة للحكومـة وسـحبها منهـا
ــة علــى عملهــا، وأســند لرئاســة الحكومــة أغلــب الصلاحيــات التنفيذيــة، في حين بقــي رئيــس والرقاب

ية ذو صلاحيات محدودة في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية. الجمهور

حلم السبسي

الحــديث عــن ضرورة إعــادة النظــر في طبيعــة نظــام الحكــم في تــونس الــذي أقــره دســتور البلاد لســنة
، أعــاد إلى الواجهــة رغبــة الســبسي في العــودة إلى نظــام حكــم الشخــص الواحــد الــذي وضعــه
يـة المتحكـم الأول يـن العابـدين بـن علـي، نظـام يكـون فيـه رئيـس الجمهور الحـبيب بورقيبـة ورسّـخه ز

والوحيد بزمام الأمور في البلاد.



ية، قـائلاً إنـه لا يـرى مانعًـا مـن تعـديل الدسـتور وسـبق أن أعلـن السـبسي نيتـه إجـراء تعـديلات دسـتور
بهــدف اعتمــاد شكــل جديــد لنظــام الحكــم وإنــه لــن يكــون ضــد أي مبــادرة في هــذا الاتجــاه، وأرجــع
السبسي تأييده للتعديل إلى أن النظام السياسي الحالي “شبه البرلماني” غير مثالي وقابل للتحسين
والتطوير، واعتبر أن أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي، وأن الوضع العام في البلاد يمكن أن
ية. يتحسن مع تنقيح الدستور واعتماد نظام سياسي جديد، يمنح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهور

يسعى السبسي إلى تغيير النظام السياسي في تونس بما يسمح له بالحكم
بمفرده أسوة بالحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي

ية ورئيس الحكومة، الأول منتخب وتتكوّن السلطة التنفيذية في تونس من رأسين رئيس الجمهور
ية وإعفائه، مباشرة من الشعب، لكنه لا يتمتع بصلاحيات واسعة، وتقتصر على تعيين مفتي الجمهور
يـــة والمؤســـسات التابعـــة لهـــا، وتعيين والتعيينـــات والإعفـــاءات في الوظـــائف العليـــا برئاســـة الجمهور
محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس

نواب الشعب، والثاني منتخب من الأغلبية داخل البرلمان وله كلّ الصلاحيات.

ويمثّل حديث السبسي عن ضرورة إعادة النظر في النظام السياسي للبلاد، حملة تمهيدية لخلق رأي
يبًا إلى جوهر العملية السياسية في تونس، في انتظار عام مناصر لهذه الفكرة، وهو ما قد يتحول قر
إعلان مواقف باقي الفاعلين في تونس عن مواقفهم من هذه المسألة. ويسعى السبسي إلى تعديل
دســتور ، وتغيــير النظــام الســياسي في تــونس بمــا يســمح لــه بــالحكم بمفــرده أســوة بــالحبيب
بورقيبة وزين العابدين بن علي، فقد تربى في ظل حكمهما ويسعى لإعادة طريق الحكم الفردي في

البلاد.

ويرى مقربون من السبسي، والمناصرون لتوجهه أن نظام الحكم الحالي “برلماني معدل”، قد قاد إلى
إضعاف أداء مؤسسات الدولة وسلطة القرار نتيجة اختلال التوازن بين صلاحيات رئاسة الجمهورية
ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان في وقت تحتاج فيه تونس إلى دولة قوية تنأى بنفسها عن سياسات
الأيادي المرتعشة، في معالجة الأوضاع العامة، كما ساهم في بطء تركيز مؤسسات الدولة والهيئات

ية التي نص عليها الدستور. الدستور

خشية على الديمقراطية “الهشة”

اصرار السـبسي علـى تعـديل نظـام الحكـم، يقـابله معارضـة كـبيرة مـن قبـل عـدد مـن الأطـراف الذيـن
يؤكدّون أن الضعف الحاصل في مؤسسات الدولة لا يرجع سببه إلى طبيعة النظام السياسي الذي
يــة قــد خسر الأغلبيــة في البرلمــان، بعــد تفكــك نــداء تــونس، جــاء بــه الدســتور، بــل لأن رئيــس الجمهور

وفقدانه الأغلبية البرلمانية لفائدة حركة النهضة.

https://www.legislation.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-78/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.legislation.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-92/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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مخاوف من تداعيات توسيع صلاحيات الرئيس

ويشــدّد سياســيون وحقوقيــون تونســيون، علــى أنــه ليــس مــن الســليم في تونس توســيع صلاحيــات
يــة، لأن تــونس عــانت كثــيرًا مــن اســتبداد الفــرد وهــو مــا يســتوجب تقييــد صلاحيــاته، رئيــس الجمهور
خوفا على التجربة الديمقراطية الهشة بعد سنوات من الثورة، وتخشى هذه الأطراف من أنّ تعديل
النظام السياسي، سيؤدّي إلى انزلاق البلاد نحو الاستبداد مجدّدًا بتجميع السلطة التنفيذية بيد رجل

واحد خاصة وأن البلاد مازالت تخطو خطواتها الأولى في تركيز مؤسساتها الديمقراطية.

فيما يؤكدّ خبراء في القانون الدستوري أنهّ لا يمكن تقنيًا تعديل الدستور التونسي في الوقت الحالي،
على اعتبار أن المحكمة الدستورية طرف أساسي في المسار وهي لم تتركز بعد، إلى جانب ذلك يتضمّن
دستور تونس الجديد فصولاً تم التنصيص على أنه “لا يجوز تعديلها”، تمثل أساسًا في الفصول التي
تحدد دين الدولة ونظامها وباب الحقوق والحريات والفصل المتعلق بتحديد عدد الدورات الرئاسية.
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